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هناك من يدعي وجود تأخر 
في إجراءات التقاضي وصدور 

الأحكام، ما صحة ذلك؟
٭ أتحــدث عــن محكمـــــــة 
الاســتئناف، حيــث تم خلال 
الفائــت  القضائــي  الموســم 
مــن  الأول  منــذ  وتحديــدا 
أكتوبــر العــام الماضي حتى 
الحــادي والثلاثين من شــهر 
يوليــو العام الحالي، قيد 38 
ألفا و800 دعوى قضائية في 
جميع دوائر المحكمة ومحكمة 
الأسرة وتم نظر 44 ألفا و707 
دعاوى والفصــل في 38 ألفا 
و968 دعوى أي بنسبة %87.1، 
ومن العام 2010 حتى الآن هناك 
5 دعاوى فقــط لم يبت فيها 
حتى الآن من بين ما يقارب 20 
ألف دعــوى، ومن العام 2011 
هناك 6 دعاوى فقط لم يبت 
فيها حتى الآن، ومن العام 2012 
هناك 7 دعاوى فقط لم يبت 
فيها حتى الآن، ومن العام 2013 
هناك 30 دعوى فقط لم يبت 
فيها حتى الآن، ومن العام 2014 
هناك 75 دعوى فقط لم يبت 
فيها حتى الآن، ومن العام 2015 
هناك 275 دعوى فقط لم يبت 
فيها حتــى الآن من ضمن ما 

يقارب 40 ألف دعوى.
ولا أعتقد مع النسبة المشار 
إليهــا يمكن القــول ان هناك 
تأخــرا في البت في القضايا، 
إذ اننــا حريصون على البت 
فــي جميــع الدعــاوى خلال 
نفس الموسم، وإن كانت هناك 
قضايا لا يبت فيها فهي قليلة 
ومحدودة جــدا وعددها 398 
دعــوى فقط من بين أكثر من 
100 ألف دعوى منذ العام 2010 
ويرجع التأخير في غالبيتها 
إلى البطء في إنجاز تقاريرها 
من قبل إدارة الخبراء ونحن لا 
نعلم لماذا يتأخرون في إعداد 
تقاريرهم رغم أنهم متعاونون، 
حيــث ســبق أن خاطبناهــم 
بهذا الشأن أكثر من مرة دون 
جدوى، لكننا سمعنا أن هناك 
تعيينــات جديدة لديهم ربما 
ستساهم في سرعة البت في 
التقارير من أجل عدم تعطيل 

مصالح المتقاضين.

هل قمتم ببعض الإجراءات 
من أجل سرعة البت في 

الدعاوى القضائية؟
٭ بلا شك، قمنا خلال الآونة 
بالحــرص علــى  الأخيــرة 
الجانب التحفيزي المســتمر 
لرجال القضاء من أجل عمل 
ما يمكن لســرعة الفصل في 
القضايا وعدم تعطيل مصالح 
المتقاضين، كما حرصنا على 
شكرهم وتقديرهم من خلال 
توزيع شهادات التقدير عليهم، 
وهنــا أود أن أشــيد بالعمل 
المميز للهيئة القضائية ولإدارة 
الكتاب في محكمة الاستئناف 
التي حرصــت على التعاون 
وســرعة الإنجاز، الأمر الذي 
انعكس إيجابا نحو البت في 
الدعاوى القضائية في أسرع 

وقت ممكن.

استقلال القضاء
ما أبرز المشاكل التي لا تزال 

عائقا في طريق رجال القضاء 
نحو أداء رسالتهم السامية 

على أكمل وجه؟
٭ نتحدث دائما عن استقلالية 
القضاء، وهنا أتناول الجانب 

انتدابــه والأدهــى أنه لا يتم 
صرفهــا إلا في العــام التالي 
من الانتداب، فالقاضي يلبي 
قــرار الندب مــن أجل العمل 
القضائي وسمو المهنة، فضلا 
عن حرصه على عدم تأخير 
مصلحــة المتقاضــن، وهــو 
مــا يفتــرض أن يقابــل معه 
التقدير والتسهيل لا المعاناة 
من أجل الحصول على حقه، 
فلــو كانت هناك اســتقلالية 
قضائية إدارية لتم التعجيل 

في هذا الأمر.

ماذا بشأن »جودة الأحكام« 
في محكمة الاستئناف ومدى 
تغييرها في محكمة التمييز؟

٭ تغييــر حكــم أول درجة 
من قبل محكمة الاســتئناف 
أو تغيير حكم الاستئناف من 
قبل محكمة التمييز، هو أمر 
وارد وطبيعي ويحدث في كل 

الإداري فقط، إذ لا يعقل خلال 
تداول الدعوى القضائية بل 
خلال انعقاد الجلسة أن يفاجأ 
رئيس الدائــرة بوجود قرار 
بنقل أمين السر للعمل بإدارة 
أو جهة أخرى، فهو يشــرف 
على ملــف الدعوى وأوراقها 
وهناك توصيات أو تنسيق 
بينه وبين القضاة، ومن غير 
المعقول أن يترك عمله فجأة 
فــي الدائــرة ليذهــب للعمل 
بمكان آخر إذ ان ذلك يؤدي إلى 
إرباك العمل وتأخيره، ونحن 
هنا لسنا ضد رغبة أي موظف 
في الانتقــال ولكن هذا الأمر 
يجب أن يتم بترتيب وتنسيق 
مــع القضاة ما يحتم وجوب 
إقرار استقلالية القضاء بأسرع 

وقت ممكن.
ومن غيــر المعقول أيضا 
أن يلجأ القاضي إلى مجلس 
الخدمة المدنية لصرف رواتب 

القضائي فيها غير أن القائمين 
على المركز أبلغونا بأن الرد 
على طلبنا سيكون في أواخر 
العام 2018 أو مطلع العام 2019 
بسبب العبء ضغط العمل، 
فلــو كانت لدينا اســتقلالية 
إدارية لأنشأنا مركز معلومات 
خاصا بنا وقمنا بتدشين نظام 
أو »ميكنة« خاصة يمكن معها 
تخزين الأحكام ومعلوماتها 
واستخراجها في أي وقت إلى 
جانب إعطاء كل قاض »فلاش 
ميموري« يضع فيه أحكامه 
ويتابعهــا بعد صدور أحكام 

تمييز فيها.

تعديل قوانين
هل تقترحون تعديل بعض 

القوانين التي ترونها في غير 
الصالح العام؟

٭ بصفتي عضوا في المجلس 
الأعلــى للقضاء، فــإن هناك 

الأنظمة القضائية الخليجية 
والعربيــة والعالميــة، لكننا 
حقيقة لا نملــك إحصائيات 
بهــذا الأمــر إلا أننا نســعى 
جاهديــن من أجل التميز في 
»جــودة الأحــكام« الصادرة 
من محكمة الاستئناف سعيا 
لتحقيــق العدالة وإعطاء كل 
ذي حق حقه لاسيما أن أحكام 
الاستئناف تعد باتة ونافذة. 
وفي هذا الصــدد، أوضح أن 
عدم امتلاكنا إحصائيات حول 
»جودة الأحكام« هو أمر يرجع 
إلى عدم اســتقلالية القضاء 
إداريا، فنحن نعاني من عدم 
تطبيق المراقبــة على جودة 
الأحكام بسبب الضغط الواقع 
على مركــز المعلومات التابع 
لــوزارة العدل، حيث تقدمنا 
للمركز بطلب معلومات عن 
أحكام محكمة الاستئناف من 
أجــل رصد جودتهــا والأداء 

تقارير ومذكرات سنوية يعدها 
المجلس بشأن أية تشريعات 
غيــر ملائمة يرى مــن واقع 
العمل حاجتها للتعديل، وهذه 
التقارير والمذكرات تذهب في 
نهاية كل عام إلى وزارة العدل 
ثم إلى مجلس الوزراء لتبني 

تعديلات عليها.

هل هناك تنسيق بينكم 
وبين رؤساء المحاكم من 

أجل تطوير العمل وخدمة 
المتقاضين؟

ناهيــك عــن  بالطبــع،  ٭ 
اجتماعاتنــا فــي المجلــس 
فعلــى  للقضــاء،  الأعلــى 
ســبيل المثال شهد الاجتماع 
الأخير للمجلس تبني رئيس 
المحكمة الكلية المستشار عادل 
بورســلي لخطــة خمســية 
تقوم على تقديم كل محكمة 
احتياجاتها خلال السنوات 
الخمس المقبلة من أجل بحثها 
وإقرارهــا خدمــة للموظفين 
والمتقاضين وتسهيلا عليهم.

معاناة العمال
ما أبرز احتياجات محكمة 
الاستئناف خلال الفترة 

المقبلة؟
٭ نعكــف علــى تحديد كل 
مــا من شــأنه خدمــة مرفق 
القضــاء والمتقاضــن فــي 
محكمــة الاســتئناف، وأود 
أن ألفــت إلى أننا قمنا خلال 
العام القضائي الفائت بإنشاء 
دوائر قضائية جديدة خاصة 
دوائر التجاري والعمالي كما 
بدأنا بالعمل المســائي وعقد 
الجلســات المســائية بعدما 
طلبنا ذلك مــن وزير العدل 
الذي تفاعــل وتجاوب معنا 

بهذا الخصوص.
عقــد  أن  إلــى  وأشــير 
الجلسات المســائية وإنشاء 
دوائر عمالية إضافية ساهما 
بالقضاء على معاناة العمال 
المتظلمين، حيث لمســنا هذه 
المعانــاة ســابقا لدرجــة أن 
بعضهــم ينتظــر بعــد قيد 
الاســتئناف فترة تصل إلى 
11 شــهرا حتى تحين جلسة 
اســتئنافه بسبب كثرة عدد 
العمال المتقاضين بوقت كان 
يقتصر فيه نظر الدعاوى على 
الفتــرة الصباحية وبدوائر 
قليلة، أما الآن وبفضل الله 
قضينا على شيء اسمه تأخير 
حيث بات الآن عقد جلســة 
العمالي بنفس الشــهر الذي 

يتم خلاله قيد الاستئناف.

وهل تعاني محكمة 
الاستئناف من قلة بعدد 

رجال القضاء؟
٭ نعــم، فبعض الدوائر في 
محكمة الاســتئناف بحاجة 
إلــى زيــادة عــدد القضــاة 
فيهــا، وأخرى عــدد القضاة 
فيها بالــكاد يغطي الحاجة، 
وتحدث هناك معاناة عندما 
يحدث لأحــد القضاة ظرف 
طارئ يستلزم معه ندب آخر 
محله، هذا في وقت أعادت فيه 
المحكمة الكلية 26 مستشارا 
إلينا بعدما تم انتدابهم إليها 
سابقا، ولا ننسى أن القاضي 
بشــر بحاجــة إلــى الراحة 
والتركيــز في عمله من أجل 
التوفيق بين السرعة والجودة 

في العمل.

»لا يوجد أي تأخير في عمل القضاء أو البت في الدعاوى القضائية في محكمة الاســتئناف«.. بهذه الجملة أكد رئيس محكمة الاســتئناف المستشار محمد بن ناجي الحرص على عدم تعطيل 
المتقاضين  وســعي المحكمة للفصل في أكثر عدد ممكن من الدعاوى القضائية المنظورة، مشيرا إلى أنها فصلت خلال العام القضائي المنصرم في 87.1% من الدعاوى فيما أرجع عدم البت في 
398 دعوى قديمة  إلى عدم إنجاز تقاريرها من قبل إدارة الخبراء. وشدد المستشار بن ناجي خلال حوار أجرته معه »الأنباء« على ضرورة أن يتمتع القاضي على الأقل بالاستقلالية الإدارية لا المالية، 

مشيرا إلى أن هذا الأمر ينهي مشاكل يعاني منها رجال القضاء وتمنعهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل. وفيما يلي الحوار:

إحصائية بالقضايا المقيدة والمنظورة والمفصولة للمنازعات الأسرية )محكمة الأسرة( خلال الفترة من 2016/10/1 حتى 2017/7/31
النسبةالمفصولالمنظورالمقيدالمحكمة

84%155622141861استئناف العاصمة
105.9%170418281936استئناف حولي

80.2%744704565استئناف مبارك الكبير
78.4%109713511060استئناف الأحمدي
90.6%165322312023استئناف الفروانية
80.2%488673540استئناف الجهراء

88.7%724290017985الإجمالي

إحصائية بالقضايا المقيدة والمنظورة والمفصولة لمحاكم الاستئناف خلال الفترة من 2017/10/1 حتى 2017/7/31
النسبةالمفصولالمنظورالمقيدالمحكمة

87.1%388004470738968الاستئناف والأسرة

إحصائية بالقضايا المقيدة والمنظورة والمفصولة لمحكمة الاستئناف خلال الفترة من 2017/10/1 حتى 2017/7/31
النسبةالمفصولالمنظورالمقيدالمحكمة

83.5%228002550221290استئناف العاصمة
94.1%120114341350استئناف حولي

114%128012101380استئناف الأحمدي
92%627775606957استئناف الفروانية

86.7%315583570630983الإجمالي

إحصائية الدوائر الجزائية للفترة من 2017/10/1 حتى 2017/7/31 )استئناف العاصمة(
الترتيبالنسبةإجمالي الأحكامإجمالي المنظورالقضايا المقيدة خلال الفترةالدائرة

100.31%545660662جزائي 1
80.68%519703567جزائي 2
98.24%524567557جزائي 3
936%531602560جزائي 4
99.43%520699695جزائي 5
100.22%521707709جزائي 6
96.35%548633610جزائي 7
84.37%528715603جزائي 8
93.8%423652864963الإجمالي

إحصائية محكمة استئناف الأسرة للفترة من 2016/10/1 حتى 2017/7/31 )محافظة العاصمة(
الترتيبالنسبةإجمالي الأحكامإجمالي المنظورالقضايا المقيدة خلال الفترةالدائرة

85.43%291460393منازعات أسرية 1
101.31%274361366منازعات أسرية 2
86.62%263428371منازعات أسرية 3
81.84%347541443منازعات أسرية 4

73.35%227274201منازعات أسرية جعفرية 5
586%15415087منازعات أسرية مدنية 6

84%155622141861الإجمالي
ملحوظة: الإحصائية تتضمن بيانات قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المنازعات الأسرية

جدول توضيحي للقضايا المتداولة والتي لم يبت فيها حتى الآن من 2010 ـ 2015
201020112012210320142015نوع القضية

152174086اداري
361681-1تجاري
51159-31مدني
1--1--جزائي
418----عمالي

11219--أحوال شخصية
-11---هيكلة الشركات

8-----تجاري سوق المال
13----ايجارات
5673075275المجموع

ملحوظة: البيانات المقدمة حتى تاريخ 2017/9/1

نلجـأ إلى »مجلـس الخدمة« لتلقي مسـتحقات الانتـداب.. والأدهى نتسـلمها بعد عام

رئيس محكمة الاستئناف أكد لـ »الأنباء« أن 398 استئنافاً فقط من بين ١٠٠ ألف استئناف 
لم تحسم منذ ٢٠١٠  ..غالبيتها ترجع للتأخير بإعداد تقاريرها في إدارة الخبراء

المستشار بن ناجي: لا نتأخر بحسم القضايا
.. وفصلنا في 87.1% من الدعاوى

حوار: عبدالكريم أحمد

من غير المعقول 
أن نفاجأ بصدور 
قرار بنقل أمين 

السر خلال انعقاد 
الجلسة

لا نملك 
إحصائيات بشأن 

جودة أحكامنا 
بسبب عدم 

استقلالنا بمركز 
معلومات

طلبنا تقديم 
ما يفيدنا بتقييم 
أحكامنا القضائية 
فأبلغونا بإنجازه 

مطلع 2019

»مجلس القضاء« 
اتفق على تقديم 

خطة خمسية 
تتضمن احتياجات 

كل محكمة

نعاني نقصاً في 
عدد رجال القضاء 
رغم أن المحكمة 
الكلية أعادت لنا 

26 مستشاراً

الجلسات 
المسائية وزيادة 

الدوائر قلصتا 
تحديد عقد 

جلسات العمال 
من 11 شهراً إلى 

أيام معدودة

اسـتقلال القضـاء علـى الأقـل »إداريـاً« مطلـب ملـحّ لتجـاوز عقبـات تواجـه عملنا


